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تقرير ظل حول

مقدم إلى اللجنة المعنية بالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

مدى التزام دولة الكويت 
بالعهد الدولي الخاص 
بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية



لحقـوق  الاحتـرام  ثقافـة  نشـر  علـى  الإنسـان  لحقـوق  الكويتيـة  الجمعيـة  تعمـل 
كافـة  عـن  والدفـاع  الإنسـان  لحقـوق  الدوليـة  بالمواثيـق  الوعـي  وتعزيـز  الإنسـان 
الأفـراد الذيـن تتعـرض حقوقهـم الإنسـانية للانتهـاك وفـي إطـار حـرص الجمعيـة 
علـى حمايـة وتعزيـز هـذه الحقـوق، تقـدم الجمعيـة في هذا التقرير أهـم الملاحظات 
والتوصيـات حـول مـدى التـزام دولـة الكويت بتنفيذ العهـد الدولي الخاص بالحقوق 
هـذا  فـي  المطروحـة  المواضيـع  خالل  مـن  والثقافيـة،  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 
التقريـر، كمـا أن الجمعيـة تطالـب بعـدد مـن الإصلاحـات بمـا يتفـق مـع العهـد وقـد 

تـم إعـداد هـذا التقريـر وفقـا للمعاييـر التاليـة:

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لدولة الكويت.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

التقريـر الـدوري الثالـث المقـدم مـن دولـة الكويـت بموجـب المادتيـن 16 
، 17 مـن العهـد بتاريـخ 18 / ديسـمبر / 2018.

توصيات ورش العمل التي نفذتها الجمعية.

الشكاوي التي تتلقاها الجمعية.

الانتهاكات التي يتم رصدتها من قبل فرق الرصد التابعة للجمعية.

الدراسات والبحوث التي أجرتها الجمعية.

وسـنحاول مـن خالل هـذا التقريـر التطـرق إلـى البعـض مـن المواضيـع التـي تتعلق 
بالحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة وهـي كالتالي:

المقدمة
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عنـد النظـر لإنفـاذ العهـد عبـر الجهـاز القضائـي و تضميـن مـواده فـي سـياق احـكام 
عليـه  يكـون  أن  يجـب  بمـا  مقارنـة  شـحيح  تضميـن  انـه  نجـد  الكويتيـة  المحاكـم 
التضميـن المعنـي الفاعـل لإنفـاذ العهـد عبـر الاحـكام القضائيـة بـل إن ذكـر تقريـر 
الدولة لوجود حكم 3332\2014 إداري7 الصادر سـنة 2014)1(دون ذكر اي حكم حديث 
التاريـخ دلالـة علـى انـه لا يوجـد مـا يسـتجد بشـأن إنفـاذ العهـد الدولـي عبـر الجهـاز 
القضائـي بـل ان صـدور الحكـم فـي 2014 دون وجـود اي حكـم فـي السـنوات التاليـة 
هـو دليـل علـى تواتـر السـنوات دون تضميـن العهـد الدولـي فـي حيثيـات الاحـكام 

الجديـدة.

وحيـث ان النظـام القانونـي  الوطنـي قـد خال و مـازال يخلـوا مـن ثمـة تشـريعات 
وطنيـة تعُـرف و تجـرم  و تعاقـب علـى افعـال التمييـز علـى الرغـم مـن ان الدسـتور 
الكويتـي قـد حظـر التمييـز بنـاء علـى الاصـل أو الديـن او الجنـس أو اللغـة)2(، الا ان 
القوانيـن التـي هـي ادوات إنفـاذ مبـادئ الدسـتور تختفي تماماً في هذا السـياق, وأن 
قانـون العقوبـات الكويتـي لـم يتضمـن ثمـة نـص يعاقـب التمييز بناء علـى المعايير 
التـي خصهـا الدسـتور » الاصـل – الديـن - الجنـس - اللغـة » عقوبـة رادعـة تقضـي 
لـردع هـذا السـلوك اللاإنسـاني . و يؤخـذ علـى هـذه المعاييـر انهـا غيـر مكتملـة حيث 
ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان أضاف لها اللون و الثروة و هذا ما لم يلتفت 
له الدسـتور او التشـريعات المنفذة له و لا يغير في ذلك إدعاء الدولة في تقريرها 
ان المجتمـع الكويتـي منتـف بـه التمييـز وفقـاً للـون و الثـروة)3(, ذلـك ان المجتمـع 
الكويتي تغير تماماً و اصبح من شـعوب و ثقافات و أقليات تعكس ايديولوجيات 
مختلفـة , فبمـرور 57 سـنة علـى النظـام القانونـي الوطنـي أصبـح واضحـاً و جليـا أن 
النقـص التشـريعي الـذي تمثـل فـي عـدم ذكـر اللـون و الثـروة أثـر فـي ايديولوجيـة 
المجتمـع الكويتـي الحديـث المكـون مـن ثقافـات متعـددة الأمـر الـذي يشـتد أثـره 
فـي حـال عـدم وجـود نصـوص قانونيـة جزائيـة تجـرم الفعـل و تعاقـب عليـه، ومـا 
يزيـد الأمـر تعقيـداً هـو خلـو التشـريعات القانونيـة الداخليـة بكافـة أفرعهـا مـن ثمـة 
تعريف يحدد ماهية التمييز العنصري حتى يتجنب استخدامه سواء في المعاملة 
او المصطلحـات او الالفـاظ الـواردة فـي الكتـب الرسـمية مـن مرافـق الدولـة إذ ان 
ولـم  العنصـري  التمييـز  علـى  للقضـاء  الدوليـة  الاتفاقيـة  فـي  وارداً  تعريفـا  هنـاك 

يؤخـذ بـه .

إنفاذ  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية 1
و الثقافية ومدى موائمة التشريعات الوطنية للعهد:

((( تقرير الدوري الثالث المقدم من دولة الكويت بموجب المادة 16 و 17 من العهد – الفقرة الاولى – الصفحة 114
(((2  دستور دولة الكويت – المادة 29 .
(((3  المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت – تفسير المادة 29.
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الخــاص  الدولــي  العهــد  تفعيــل  علــى  الكويتيــة  الحكومــة  حــث 
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة فــي المحاكــم وفــي 

. الحكوميــة   المرافــق  فــي  الإداريــة  الإجــراءات  إطــار 

تدريــب  القائميــن علــى إنفــاذ القانــون و العامليــن فيــه مــن قضــاة و 
محاميــن و موظفيــن و ذلــك لضمــان إنفــاذ مــواد العهــد فــي النظــام 

الوطنــي .

الوطنيــة  التشــريعات  مواءمــة  ضــرورة  علــى  الحكومــة  حــث 
الاقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  مــع  يتوافــق  بمــا 

والثقافيــة. والاجتماعيــة 

الحــث علــى ادراج تعريــف واضــح ومحــددا حــول التمييــز العنصــري 
فــي تشــريعات الوطنيــة. 

التوصيات 

1

2

3

4
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- تظـل القوانيـن التمييزيـة القائمـة تنتقـص مـن حـق المـرأة بالوقـوف على قدر المسـاواة 
مـع الرجـل و تمنعهـا مـن ممارسـها حقوقهـا كمـا يمارسـها الرجـل دون مبـرر سـوى أنهـا 
إمـراة , ففعليـا لـم يتـم الغـاء أي مـن القوانيـن التـي لهـا طابـع التمييـز ضـد المـرأة وذلـك 

علـى النحـو التالي 

قانون الجنسية :

 يميز بين الرجل و المرأة على أساس الجنس فينص » كل من يولد في الكويت او الخارج 
لاب كويتـي فهـو كويتيـاً« مسـتبعدا المـرأة مـن حقهـا فـي تمريـر جنسـيتها لابنائهـا , ولا 
يمكنهـا تمريـر جنسـيتها لزوجهـا علـى عكـس الرجـل الـذي يمكنـه تمريـر جنسـيته لزوجتـه . 
ولا يمكنهـا تمريـر كامـل ورثهـا لابنائهـا فـي حـال كونهـم غير كويتيين و خاصـة الأموال غير 
المنقولـة، اذ انـه وفقـا للقانـون لا يمكـن للاجنبـي تملـك العقـار حتـى وان كان ابـن كويتية و 
كـذا رواتـب ابنـاء الكويتيـة فـي حـال عملهـم فـي الوظائـف الحكومية لا يتسـاوى مع رواتب 

الكويتييـن و فـي ذلـك تمييـزاً ضـد المـرأة الكويتية . 

قانون الرعاية السكنية :

 يتضمـن احـكام تمييزيـة ضـد النسـاء الكويتيـات المطلقـات و الارامـل او المتزوجـات مـن 
غيـر كويتـي فبـدلا مـن حصولهـا علـى عقـار مـن الدولـة تحصـل علـى سـكن ملائـم بقيمـة 
إيجاريـة مخفضـة , امـا الكويتيـة المطلقـة طلاقـا بائنـا فتحصـل علـى قـرض 70,000 الأمـر 
الـى حالتهـن  انمـا يسـتطيل  الجنـس فحسـب و  التمييـز لا يقـف علـى  الـذي يكشـف ان 

الاجتماعيـة 

إشراك المرأة في السلك القضائي : 

جامعـة  طالبـات  مـن   22 وهـن   2014 فـي  العامـة  النيابـة  سـلك  فـي  النسـاء  قبـول  منـذ 
الكويت كلية الحقوق للدخول في مجال النيابة و من ثم الى القضاء . لم تشـهد السـاحة 
القضائيـة أي قبـول لدفعـة أخـرى للنسـاء إلا مؤخـرا فـي العـام 2018 حيـث صـدر قـرار مـن 
المجلـس الأعلـى للقضـاء علـى قبـول دفعـة ثانيـة وعددهـن 24 مـن أصـل 93  مـن خريجـي 
كلية الحقوق والشريعة للعمل كباحثين قانونيين في وزارة العدل)4(، بينما تقبل سنوياً 
دفعـات الذكـور للدخـول الـى السـلك القضائي ،ويكمن التمييز المباشـر في إخضاع المرأة 
التـي تدخـل سـلك النيابـة العامـة الـى عـدد مـن الاختبـارات المختلفـة الاضافيـة  المتعلقـة 
البدايـة دون  فـي  الجنسـين  لهـا كلا  التـي يخضـع  الاختبـارات  عـن  العمـل مختلفـة  بهـذا 
اخضـاع الرجـل لأي مـن هـذه الاختبـارات علـى الرغـم مـن انـه يعمـل فـي ذات المجـال و فـي 

نفـس الوظيفـة تحديـداً 

قوانين الاهلية : 

وردت فـي مـواد مختلفـة فـي أفـرع القانـون الا انهـا جميعـاً تجعل من المـرأة ناقصة أهلية 
تـارة فـي القانـون الجزائـي و تـارة فـي قانـون الاحـوال الشـخصية و علـى ذلـك يكـون ولـي 
امرهـا والدهـا او اخ ولا تكـون وليـة أمـر نفسـها و هـذا يحـد مـن حقهـا بـأن تعامـل على انها 

المرأة و القوانين التمييزية:2

(((4 تقرير الدوري الثالث المقدم من دولة الكويت بموجب المادة 16 و 17 من العهد –الصفحة 23.
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انسـان كامـل الاهليـة و يؤثـر مباشـرة علـى حريـة التنقـل فال يحـق لهـا التنقـل لاي مـكان 
دون موافقـة ولـي الأمـر والا تعتبـر ارتكبـت جريمـة الهـروب  مثـال يحـق للولـي تسـجيل 

قضيـة هـروب فـي حـال خـروج المـرأة مـن البيـت لرغبتهـا فـي العيـش فـي بيـت وحدهـا .

ضعف تواجد المرأة في الوظائف القيادية فالهيمنة في الوظائف السياسـية و القيادية 
هـي للذكـور وعـدم اعتمـاد الدولـة لاي تدابيـر خاصـة او نظـام كوتـا لضمـان تعييـن المـرأة 

بالمناصـب القياديـة حتـى تكـون فرصهـا الوظيفيـة مسـاوية للرجـل .

قوانين العمل :

 المـرأة الكويتيـة العاملـة فـي القطـاع الحكومـي يحـق لهـا  اجـازة وضـع لمـدة شـهرين و 
يتبعها اجازة رعاية امومة لمدة اربع شهور بنصف الاجر , بينما للمرأة الأجبنية المقيمة 

العاملـة فـي القطـاع الحكومـي لا يحـق لهـا سـوى اجـازة وضـع مدتهـا شـهر فقط)5( .

التمييز في التعليم :

 انطلاقـا مـن منظـور الصـورة النمطيـة فـإن المناهـج الدراسـية دائمـا مـا تعـرض صـورة 
تقليديـة للمـرأة علـى انهـا ربـة منـزل , وتحويـل الطالبـة الـى التعليـم المسـائي ائـا تزوجـت 
خلال سـنوات الدراسـة دون تحويل الطالب الذكر اذا تزوج , كما أنه في التعليم الجامعي 
المعـدل الدراسـي المطلـوب مـن المـرأة أعلـى مـن مـا هـو مطلـوب مـن الذكـر و هـذا تمييز 
مباشـر كمـا أن التعليـم الحكومـي مـازال يعتمـد علـى مبـدأ الفصل بين الجنسـين و يطبق 

ذلـك فـي الفصـول الجامعيـة كذلك 

• لـم يتـم اتخـاذ اي تدابيـر تشـريعية او إداريـة او اي اجـراءات لمحاربـة الصـور النمطيـة التي 
تقلـل مـن المـرأة او ترمـز الـى تبعيتهـا للرجل .

(((5 العمل في القطاع الحكومي ينظمه القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية للمواطنين ولغير 
المواطنين إلا أن تعيين الغير كويتيين يكون بموجب عقود حسب التعميم رقم )6( لسنة 1979 بشأن قواعد 

وأحكام التعيين بصفة مؤقتة وهذه العقود تقلص الحقوق الممنوحة من قانون الخدمة المدنية حيث أن إجازة 
الوضع للموظفة الغير كويتية تكون مدتها شهر بينما الموظفة الكويتية أو المتزوجة من كويتي تستحق إجازة 

وضع لمدة شهرين ويحق لها أن تتبعها بإجازة رعاية أمومة لمدة أربعة شهور بنصف الأجر.
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حــث الحكومــة علــى اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لإلغاء او تعديــل القوانين 
التمييزيــة ضد المرأة.

اعتمــاد نظــام الكوتــا او الاجــراءات الخاصــة لضمــان وصــول المــرأة 
الــى المناصــب السياســية و القياديــة بنســبة عادلــة و متســاوية مــع 

الرجل.

بــذل المزيــد مــن الجهــود لمواجهــة الانمــاط الفكريــة التــي تقلــل مــن 
شــأن المــرأة و تبعيتهــا للرجــل.

حــث الحكومــة علــى تضميــن التشــريعات الوطنيــة تعريفــا للتمييــز 
أن  إذ  الاتفاقيــة،  مــن   1 للمــادة  وفقــاً  تحظــره  أن  و  المــرأة  ضــد 
الدســتور الكويتــي نــص علــى المســاواة دون تمييــز علــى أســاس 

الجنــس أو اللــون أو اللغــة أو الديــن وفــق المــادة )29(.

التوصيات 

1

2

3

4
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•	 علـى الرغـم مـن أن المـادة 7 مـن الدسـتور نصـت علـى إلزاميـة التعليـم و مجانيتـه الا انـه 
لا يعتبـر مجانيـاً بالنسـبة للطلبـة المقيميـن و غيـر متوفـراً دائمـاً  للبـدون , ففـي حـالات 
كثيـرة تعـرض لهـا البـدون تـم ربـط حـق التعليـم ببعـض المعامالت المدنيـة كتجديـد 
البطاقـة الأمنيـة وفـي حـال عـدم تجديـد البطاقـة الأمنيـة لايسـمح للطالـب الالتحـاق 
ابوابهـا بوجهـه بحجـة  الخاصـة  المـدارس  بينمـا تغلـق  للتعليـم  الحكوميـة  بالمـدارس 
انـه لا يملـك بطاقـة أمنيـة سـارية و صالحـة ,و ان القائمـة مـن الاسـتثنائات العشـرة 
التـي ذكرتهـا الدولـة فـي تقريرهـا و التـي تتضمـن حـالات قبـول طلبـة غيـر كويتييـن فـي 
المـدارس الحكوميـة لا تنفـي حقيقـة ان التمييـز فـي إعطـاء مجانيـة التعليـم للكويتييـن 
دون غيرهـم هـو تمييـز قائـم و كـذا بالنسـبة لإلزاميتـه , وأن هـذه القائمـة تعبر عن حالات 
فرديـة اسـتحقت التعليـم المجانـي بظـروف اسـتثنائية فتظـل الغالبيـة العظمـى مـن 

الطلبـة الغيـر كويتييـن غيـر مسـموح لهـم بدخـول المـدارس الحكوميـة .

•	 بـه  يفتـرض  الـذي  و  تقريرهـا  فـي  الدولـة  ذكرتـه  الـذي  الخيـري  للصنـدوق  بالنسـبة  امـا 
دعـم المتعثريـن ماليـاً , فقـد تعثـر هـذا الصنـدوق فـي تغطيـة جميـع الحـالات التـي لـم 
تتمكن من الحصول على التعليم بسـبب غلو اسـعار و رسـوم التسـجيل في المدارس 

الخاصـة و هـذا يقطـع بحقيقـة ان التعليـم المجانـي غيـر متوفـر للجميـع 

•	 امـا قـول الدولـة بتوفيـر التعليـم الجامعـي للكافـة فهـذا مـردود عليـه بأن -1 تعتبـر الدولة 
ان الاصـل هـو التعليـم الجامعـي للكويتييـن فقـط و الاسـتثناء هـو قبـول ابنـاء و ازواج 
اعضـاء هيئـة التدريـس والهيئـة المسـاندة و ابنـاء و ازواج الدبلوامسـيين عـن طريـق 
المنـح -2 الرقـم 231 لا يشـير الـى حقيقـة الاعـداد المتوافـدة الـى الجامعـة طالبـة حقهـا 
فـي التعليـم و لـم تـزود الدولـة الطـرف فـي تقريرهـا العـدد الحقيقـي للطلبـة المتقدميـن 

للجامعـة مـن غيـر الكويتييـن و عـدد المقبوليـن منهـم .

•	 لا يوجد منهج خاص في أي من المواد لأي من السنوات التعليمية السابقة للسنوات 
الجامعيـة متعلـق فـي حقـوق الانسـان , امـا بالنسـبة لمـادة »الدسـتور« التـي تعطـى 
الـى حقـوق الانسـان فهـي فـي حقيقتهـا  أنهـا مـادة تتطـرق فـي موضوعاتهـا  للطلبـة 
مـادة دسـتورية و ليسـت مـادة تعنـى بمفاهيـم حقـوق الانسـان , فبالتالـي ان مـا يتعلمه 
الطالـب مـن هـذه المـادة حتـى و ان تطـرق لبعـض مواضيـع حقـوق الانسـان سـيكون 
و  مـن منظـور دسـتوري وطنـي  و  غيـر منهجيـة  و  غيـر متخصصـة  و  عامـة  معلومـات 
ليـس المنظـور الحقوقـي العالمـي الـذي يجـب ان تكـون عليـه المادة العلميـة التي تعنى 

بترسـيخ مفاهيـم حقـوق الانسـان و الحريـات .

التعليم :3
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حــث الحكومــة علــى تطبيــق التعليــم الإلزامــي علــى الأطفــال غيــر 
الكويتييــن المقيميــن علــى نحــو متكافــئ وضمــان وصــول الجميــع 
إلــى التعليــم العالــي علــى قــدم المســاواة  دون النظــر الــى جنســيته.

ضمــان إدخــال البــدون »عديمــي الجنســية » في الجامعــات الكويتية 
بنســب عادلــة لــكل مــن يســتحق الدخــول علــى نحــو متكافئ.

حــث الحكومــة علــى ضمــان إدراج مــادة تعليميــة خاصــة بحقــوق 
الانســان فــي المناهــج الدراســية في جميع المســتويات التعليمية. 

التوصيات 

1

2

3
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•	 الرقابـي  دورهـا  فـي  الاعالم  لـوزارة  التابعـة  المطبوعـات  علـى  الرقابـة  إدارة  تسـتمر 
لمنـع الكتـب التـي تـرى مـن منظورهـا ان تخالـف القانـون دون إحالـة هـذا الاختصـاص 
الـى الجهـاز القضائـي الـذي لـه سـلطة تقديريـة واسـعة للنظـر الـى الأمـر و البحـث فـي 
حقيقتـه و يؤخـذ علـى إدارة الرقابـة ان الرقيـب القائـم علـى عمليـة تقييـم النتـاج الأدبـي لا 
يملـك الخبـرة التخصصيـة و المهنيـة لتقييـم العمـل الأدبـي , فعلـى الرغم مـن انه يملك 
المؤهـل الجامعـي لتقلـد هـذه الوظيفـة الا ان نقـد العمـل الأدبـي هو عمـل يتطلب خبرة 
مهنيـة  مـن ميـدان العمـل تأتـي مـن ممارسـة ذات العمـل المطلـوب مراجعتـه ,  وهـذا 
راجـع لطبيعـة العمـل الأدبـي التـي تتطلـب سـنوات مـن التبحر فـي النقد الأدبـي وما يزيد 
الوضـع تأزيمـاً ان التظلـم المقـدم مـن صاحـب المؤلـف الادبـي يُنظـر أمـام لجنـة تتبـع 
نفـس الادارة و هـذا مـا لا يضمـن حياديـة و اسـتقلال القـرار القـادم بحـق هـذا المؤلـف .

•	 القـراء  يظلـل  فمـازل مصطال  الآداب  و  العامـة  الاخلاقيـات  لمصطلـح  بالنسـبة  امـا 
الراغبيـن بفهـم ماهيـة الاخالق العامـة , فقـد يتضمـن بعـض المصطلحـات التـي تعتبـر 
مجرمـة دون الُأخـرى , و انـه و بالعـودة الـى الاخالق و القيـم و المبـادئ التـي تحـدد ماهـو 
مجـرم مـن عدمـه نجدهـا هـي الاخـرى غيـر محـددة فمـا يعتبـر لا اخلاقـي عنـد مجموعـة لا 
يعتبـر كذلـك عنـد مجموعـة أُخـرى , بـل اكثـر مـن ذلـك فـإن مـا يكـون مـن المبـادئ و القيم 
فـي بعـض المحافظـات و المناطـق لا يكـون كذلـك عنـد مناطـق أخرى , فمـن أي منظور 

ينظـر الرقيـب ؟

•	 القـول بالاعتـراف بثقافـة الاقليـات و توفير المـدارس المتنوعة ذات الثقافات المختلفة 
فـإن هـذا القـول لا يعكـس حقيقـة البيروقراطية و التعقيـدات الادارية التي يتعرض لها 
صاحـب الترخيـص فـي حـال رغبتـه فـي افتتاح أحد هذه المـدارس ذات الطابع المختلف .

حق المشاركة في الحياة الثقافية :4

التوصيات 

1

2

حــث الحكومــة علــى ضمــان ألا تقيــد الأعمــال الأدبيــة بــا موجــب، فــي 
ســياق الحــق فــي المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة، وممارســة الحقــوق 
مثــل الحــق فــي حريــة التفكيــر والوجــدان والديــن وحريــة الــرأي والتعبيــر 
ونظــراً لغيــاب معاييــر محــددة فيمــا يخــص مــا ينبغــي فهمــه علــى أنــه 
)أخلاقيــات وآداب عامــة(، يجــب علــى المحاكــم إصــدار قــرارات الرقابــة 

التعســفية. للقــرارات  تفاديــاً 

وضــع إطــار تشــريعي يقــر ويعتــرف بــأن للأقليــات الحــق فــي الاختيــار الحــر 
لتنوعهــا الثقافــي والانتمــاء أو عــدم الانتمــاء للمجتمــع المحلــي واحتــرام 
حقهــا بالاحتفــاظ بثقافتهــا وتعزيزهــا وتطويرهــا وأن تكــون لهــا تقاليــد 

وعــادات وديانــات ولغــات.
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•	 لا يبدو حتى الآن أن هناك حلا جديا يعالج قضية البدون بالشكل الصحيح، بل أن الوضع 
بـات أكثـر تعقيـداً مـن السـابق إذ أن الحكومـة فـي السـابق صرحـت بـأن المسـتحقين 
للجنسـية لا يتجـاوز عددهـم )34000( أربعـة وثلاثيـن ألـف مـن إجمالـي البـدون، إلا أنهـا 
ومـن خالل تقريرهـا الثالـث المقـدم للجنـة الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة 
)CESCR( أكـدت بـأن هنـاك فـرق بيـن عديمـي الجنسـية والمقيميـن بصـورة غيـر قانونيـة 
وبـأن الاختالف بينهمـا كبيـر، وبذلـك شـملت الجميـع وبأنهـم دخلـوا البالد بطـرق غيـر 
الحكومـة  جديـة  عـدم  يعكـس  مـا  وهـو  الشـخصية)6(،  وثائقهـم  أخفـوا  ثـم  مشـروعة 
الكويتية في حل قضية البدون ومنحهم لكافة حقوقهم بما فيها الحقوق الاقتصادية 

والاجتماعيـة والثقافيـة.

•	 الجهـاز المركـزي وهـو الجهـة المخولـة مـن الحكومـة لمعالجـة أوضـاع البـدون، بـات أداة 
ضغط من خلال إجراءاته التعسفية والضغط الممارس على الأغلبية الساحقة بعدم 
تجديـد البطاقـات الأمنيـة التـي يحملونهـا، إلا بعـد توقيعهم على تصريـح بأنهم يتبعون 
جنسـية دول أخـرى، وقـد حـذرت وزارة الداخليـة قبـل بضعـة أيام من التجمـع أو التجمهر 
أو الاعتصـام دون إذن مسـبق مـن السـلطة المختصـة، وقـد جـاء ذلـك التحذيـر تعليقـا 
علـى مـا تـم تداولـه علـى مواقـع التواصـل الاجتماعـي من قيـام البعض بالدعـوة للتظاهر 
والتجمـع والتجمهـر فـي منطقـة تيمـاء التـي يسـكنها البـدون فـي يـوم الجمعة تاريــــــــــخ 
11 / 01 / 2019)7(، وبالفعـل خـرج عـدد قليـل منهـم مناديـاً بعبـارات ضـد الجهـاز المركـزي 
ومـا يمارسـه ضدهـم مـن إجـراءات تعسـفية، كما قـام عدد من النشـطاء البدون بتاريخ 
13 / ينايـر / 2019، بالاعتصـام أمـام مبنـى الجهـاز المركـزي مطالبين بإحالتهم للقضاء إن 
كانـوا مزوريـن أو قامـوا بإخفـاء جنسـياتهم كمـا يدعـي الجهـاز المركـزي حامليـن بأيديهم 
لافتـات كتـب عليهـا ) احيلونـا إلـى النيابـة العامـة إن كنتـم تمتلكـون وثائـق تثبـت تبعيتنـا 

لجنسـية دول أخرى()8(.

البدون )عديمي الجنسية(:5

حــث الحكومــة الكويتيــة علــى اتخــاذ تدابيــر عاجلــة لتحســين الوضــع الإنســاني 
والقانونــي للبــدون تمهيــدا لأعطاهــم كافــة حقوقهــم.

علــى الحكومــة أن تتبنــى خطــة عمــل ذات مراحــل تدريجيــة بخطــوات واضحــة 
لحــل قضيــة البــدون بشــكل عــام.

تسريع عملية التجنيس بالنسبة لأولئك المستوفين للشروط القانونية.

مراجعــة  عمليــة  فــي  وقضــاة  قانونييــن  خبــراء  مــن  مؤلفــة  لجــان  تشــكيل 
المواطنــة لضمــان اتخــاذ قــرارات تتماشــى مــع القوانيــن والمعاييــر الدوليــة، 
ولضمــان حــق الأفــراد فــي الحصــول علــى معلومــات بشــأن الأســباب الداعيــة 

إلــى اتخــاذ القــرارات والحــق فــي الاســتئناف.

بمركــز  المتعلقــة   1954 عــام  اتفاقيــة  إلــى  للانضمــام  الكويــت  دولــة  حــث 
الأشــخاص عديمــي الجنســية واتفاقيــة عــام 1961 بشــأن خفــض حــالات انعــدام 

الجنســية. 

التوصيات 

1
2
3
4

5

(((6 تقرير الدوري الثالث المقدم من دولة الكويت بموجب المادة 16 و 17 من العهد – الفقرة هـ الفقرة الفرعية 40 – 
الصفحة 20    

(((7 -arabic.sputniknews.com/arab_world/201901101038144180 - الكويت-مظاهرات-البدون   
(((8    /www.instagram.com/p/BskiM7bAMWe
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•	 الأداء الحديـث للكفالـة حافـل بطبيعتـه بالفـرص التـي تتيـح لأصحـاب العمـل انتهـاك 
حقـوق الإنسـان للعمـال المهاجريـن، ويتبيـن ذلـك جليـاً مـن خالل المظالـم التـي يعبـر 
الحركـة والتنقـل ومصـادرة  المفروضـة علـى حريـة  العمـال المهاجريـن كالقيـود  عنهـا 
جـوازات السـفر والتأخـر فـي سـداد الأجـور أو عـدم دفعها وطول سـاعات العمل وسـوء 
المعاملة والاسـتغلال وجميعها ظروف يمكن أن تؤدي الى حالات من العمل الجبري 
والاتجـار بالبشـر نظـرا لاختالل التـوازن فـي علاقـة العمـل بيـن العامـل وصاحـب العمـل.

وقـد اسـتقبل الخـط السـاخن الخـاص بالاستشـارات والشـكاوي العماليـة فـي الجمعيـة 
الكويتيـة لحقـوق الإنسـان 4758 اتصـال خالل العـام 2018 تنوعـت مـا بيـن استفسـارات 
حـول قانـون العمـل وشـكاوي عماليـة كالمطالبـة بمسـتحقات ماليـة وشـكاوي اسـترداد 

جـواز سـفر وشـكاوي إلغـاء وتحويـل مـن صاحـب عمـل لأخـر)9( .

بالإضافـة إلـى مـا قامـت بـه الحكومـة الكويتيـة مـن تضيـق فـي الإجـراءات الإداريـة وزيـادة 
فـي الرسـوم بهـدف تعديـل التركيبـة السـكانية.

•	 تعـرب الجمعيـة عـن قلقهـا لتحفـظ دولـة الكويـت علـى الفقـرة 1 )د( مـن المـادة 8 مـن 
العهـد حـول الحـق فـي الإضـراب وعـدم النـص عليـه بشـكل صريـح فـي قانـون العمـل 
رغـم أن المـادة )132( مـن قانـون العمـل فـي القطـاع الأهلي تطرقت إليه بشـكل ضمني 
وهـو مـا يفهـم مـن النـص صراحـة علـى أن المشـرع وضـع فـي ذهنـه، لـدى النـص علـى 
هـذه المـادة، ضـرورة كـف العمـال عن الإضراب الكلي أو الجزئي حال دخولهم في مرحلة 
المفاوضـات الرسـمية، التـي تجريهـا وزارة الشـؤون الاجتماعيـة والعمـل، عالوة علـى 
تأكيـد النـص مشـروعية ذلـك التصـرف بدليـل عـدم حظـره بالقانـون صراحـة، وقـد حـدث 
عـدد مـن الإضرابـات أكبرهـا إضـراب العاملـون في القطـاع النفطي بالكويـت عن العمل 
احتجاجـا علـى خطـط الحكومـة لخفـض رواتبهـم فـي عـام 2016، وفـي نوفمبـر مـن العـام 
2018 نفـذت مجموعـة مـن العمـال يتبعـون شـركة ايطاليـة تنفـذ أعمـال عقـد بالباطـن 
في مشـروع مدينة المطلاع السـكنية وعددهم 300 عامل اعتصام بسـبب تأخير سـداد 

أجورهم)10(.

•	 يقتصـر الحـق فـي تكويـن النقابـات العماليـة على العمـال الكويتيين فقط حسـب قانون 
العمـل فـي القطـاع الأهلـي رغـم أن القـوى العاملـة فـي بعـض الصناعـات تقوم أساسـاً 

علـى العمـال المهاجرين.

العمال المهاجرين في القطاع الأهلي والنفطي 6

(((9 احصائية الخط الساخن لمشروع دعم لحماية العمال المهاجرين والذي قامت به الجمعية الكويتية لحقوق 
الإنسان بالتعاون مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.  

((1( 1  www.alqabas.com/608511
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الكفيـل  نظـام  بإلغـاء  مسـئولياتها  بتحمـل  الحكومـة  مطالبـة 
للجميـع. الحقـوق  يصـون  بديـل  نظـام  وضـع  علـى  والعمـل 

تطبيـق إجـراءات توظيـف وتشـغيل العمالـة علـى نحـو فعال يحمي 
العمـال المهاجرين الاسـتغلال.

فـي  العمـل  ظـروف  لرصـد  العمـل  لمفتشـي  الزيـارات  تكثيـف 
الشـركات المحلية بشـكل منظم والتأكد من تنفيذ العقوبات على 

فعـال. بشـكل  العمـال  حقـوق  انتهـاكات 

)د(   1 الفقـرة  علـى  تحفظاتهـا  سـحب  علـى  الكويـت  دولـة  حـث 
الاقتصاديـة  بالحقـوق  الخـاص  الدولـي  العهـد  مـن   8 المـادة  مـن 
والاجتماعية والثقافية، ووضع الضمانات الكافية بشـأن ممارسـة 

الإضـراب. فـي  الحـق 

حـث دولـة الكويـت بالانضمـام إلـى الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق 
جميـع العمـال المهاجريـن وأفراد أسـرهم.

حث الحكومة الكويتية على توسيع نطاق الحق في تكوين النقابات 
العمالية والانضمام إليها من قبل العمال غير المواطنين.

التوصيات 

1

2

3

6

5

4
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•	 جـاء  المنزليـة وقـد  العمالـة  رقـم 68 لسـنة 2015 بشـأن  القانـون  الكويـت  دولـة  أقـرت 
القانون لسـد النقص التشـريعي المتعلق بتنظيم شـؤون عمال المنازل، إذ أن قانون 
العمـل فـي القطـاع الأهلـي رقـم 6 لسـنة 2010 لـم يكـن ينطبـق عليهـم، ويعتبـر القانـون 
خطـوة مهمـة ورائـدة لأنـه ولأول مرة يمنح عمـال المنازل حقوقا عمالية قابلة للتنفيذ، 
ولكـن هـل يمكـن القـول بـأن القانـون قـد اثبـت فاعليته فـي توفير الحماية المناسـبة من 
خالل اسـتئصال الممارسـات القهريـة ضـد عمـال المنـازل، وهل اسـتطاع هـذا القانون 
التأثيـر علـى أصحـاب العمـل وإقناعهـم بـأن هـؤلاء العمـال لهـم الحـق بالحصـول علـى 

يـوم راحـة اسـبوعي أسـوة بباقـي العمـال الآخريـن؟

•	 عمـال المنـازل المهاجريـن فـي الكويـت منهـم مـن يعانـي مـن انتهـاكات عـدة مـن أبرزهـا 
طـول سـاعات العمـل بـدون راحـة والعمـل لفتـرات طويلة مـن دون أجر إضافـي، والتأخر 
في صرف الأجور الشهرية، والحرمان من الحصول على إجازة سنوية أو راحة أسبوعية 
ومنعهـم مـن الخـروج لقضائهـا، ومصـادرة جـوازات السـفر مـن قبل الكفلاء، والإسـاءة 
الجسـدية والنفسـية والجنسـية، كما يقع العديد من عمال المنازل المهاجرين ضحايا 
للاسـتعباد عنـد الاسـتدانة كجـزء مـن ظـروف توظيفهـم مـن مكاتـب الاسـتقدام، وفـي 
أغلـب الحـالات يُسـتغل الضحايـا عـن طريـق الإخالل بعقود عملهـم، وتخفيض أجورهم 

أو عـدم دفعها.

•	 حتـى نهايـة العـام 2017 أعلنـت إدارة العمالـة المنزليـة بأنهـا اسـتقبلت 2068 شـكوى )11(
منها 1624 شـكوى من أصحاب عمل و81 شـكوى من مكاتب اسـتقدام، فيما اقتصرت 
شـكاوى عمـال المنـازل علـى عـدد 363 شـكوى أي بواقـع شـكوى واحـدة لـكل يـوم، وفقـاً 
تعـذر  حـال  المنزليـة وفـي  العمالـة  المنازعـات لإدارة  فـي  الاختصـاص  ينعقـد  للقانـون 
إلـى  المُحالـة  القضايـا  بلـغ عـدد  المختصـة، وقـد  المحكمـة  إلـى  النـزاع  يحـال  التسـوية 
المحكمـة مـن جميـع الفئـات المذكـورة أعاله 304 قضيـة خالل العـام 2017، وبلـغ عـدد 
المكاتـب المخالفـة 86 مكتـب، تـم إلغـاء ترخيـص 79 منها، و7 مكاتب تم إيقافها بشـكل 

مؤقـت لفتـرة تتـراوح مـن 3 شـهور إلـى 6 شـهور.

•	 بدايـة العـام 2018 ولغايـة شـهر اكتوبـر اسـتقبلت إدارة العمالـة المنزليـة 2056 شـكوى 
منهـا 1297 شـكوى مـن اصحـاب عمـل و 47 شـكوى مـن مكاتب اسـتقدام و 447 شـكوى 
إلـى إدارة العمالـة المنزليـة كانـت قـد  تـم إحالتهـا مـن الهيئـة العامـة للقـوى العاملـة 
اسـتقبلتها خالل الفتـرة التـي صـدر فيهـا قرار مجلس الوزراء رقـم 2018/614 المتضمن 
نقـل الاختصاصـات الـواردة فـي القانـون 68 / 2015 بشـأن العمالـة المنزليـة مـن وزارة 
العاملـة،  للقـوى  العامـة  والهيئـة  والعمـل  الاجتماعيـة  الشـؤون  وزارة  إلـى  الداخليـة 
بينمـا بلـغ عـدد الشـكاوي المقدمـة مـن عمـال منـازل 265 شـكوى فقـط ، وقـد بلـغ عـدد 
الشـكاوي المحالة للمحكمة 372 شـكوى، أما المتبقي والبالغ 1684 فتم حله بالتسـوية 
الوديـة مـن خالل إدارة العمالـة المنزليـة)12(، مـع العلـم أن الكثيـر مـن عمـال المنـازل لا 
يسـتطيعون التقـدم بالشـكاوى ضـد أصحـاب العمـل لعـدة أسـباب منهـا الخـوف مـن 
رفـع الشـكاوي لـدى وزارة الداخليـة أو لعـدم تمكنهـم مـن مغادرة المنـازل التي يعملون 

عمال المنازل المهاجرين7

((1( إحصائية صادرة من إدارة العمالة المنزلية في وزارة الداخلية للعام 1.2017
إحصائية صادرة من إدارة العمالة المنزلية في وزارة الداخلية منذ بداية العام 2018 ولغاية 11 / اكتوبر /: 2018.  1)1))
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بهـا أو لعـدم معرفتهـم بـالإدارة لأسـباب تتعلـق بلغتهـم غيـر العربيـة، حيـث أن نظـام 
مـن خلالهـا ظـروف عملهـم  يحـدد  واسـعة  الكفيـل صلاحيـات  يمنـح  ـد  المقيِّ الكفالـة 

ومعيشـتهم.

•	 وفقـاً لدراسـة قامـت بهـا الجمعيـة الكويتيـة لحقـوق الإنسـان مؤخـرا اسـتهدفت 380 
مـن عمـال المنـازل )182 ذكـر – 198 انثـى( و 173 مـن اصحاب العمل وعند توجيه السـؤال 
لأصحـاب العمـل تبيـن بـأن غالبيتهـم وبنسـبة )%91.90( يحتفظـون بوثائـق السـفر التي 
تعـود لعمالتهـم المنزليـة مخالفيـن بذلـك نصـوص القانـون، ولابـد مـن الإشـارة إلـى أن 
المشـرع قـد ضمـن القانـون 2015/68 نصـاً يحظـر بموجبـه أصحـاب العمـل مـن حجـز أيـة 
مسـتندات أو وثائق إثبات شـخصية للعامل المنزلي كجواز السـفر أو البطاقة المدنية، 
كمـا أنّ عمـال المنـازل أكـدوا ذلـك عندمـا تـم توجيـه نفس السـؤال لهـم وتبين من خلال 

إجاباتهـم بـأن )%92.63( منهـم لا يحتفظـون بوثائـق السـفر المتعلقـة بهـم)13(.

إلغـاء أو تعديـل نظـام الكفالـة المباشـرة والـذي يمنـح أصحـاب العمـل سـلطة على 
عمـال المنـازل وحريتهـم فـي التنقـل مـن صاحـب عمـل لأخـر وتمكينهـم مـن حريـة 

إنهـاء علاقـات العمـل والسـعي لعمـل جديـد بعـد إنهـاء علاقـة العمـل الأولـى.

النظـر فـي التصديـق علـى اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم )189( لعـام 2011 
المنزلييـن. للعمـال  اللائـق  بالعمـل  المتعلقـة 

إعادة النظر بالقانون 2015/68 بشأن العمالة المنزلية، من حيث تضمينه لعقوبات 
رادعـة تمنـع أصحـاب العمـل مـن مصـادرة جـوازات سـفر عمـال المنـازل، ومعاقبـة 
المخالـف حيـث لوحـظ تجـاوزات كبيـرة مـن خالل حجـز وثائـق السـفر، والحرمـان مـن 

الإجـازة الأسـبوعية والسـنوية.

ضمـان إنفـاذ القانـون 2015/68، مـن خالل المتابعـة، والتأكـد مـن تنفيـذ نصوصـه، 
ومـدى صلاحيـة القانـون وفاعليتـه فـي التقليـل مـن المنازعات والشـكاوى وتحسـين 

جـو الثقـة بيـن الأطـراف المرتبطـة بالقانـون.

حـث الحكومـة الكويتيـة علـى تنفيـذ التزاماتهـا الطوعيـة التـي قبلـت بهـا ضمـن آليـة 
الاسـتعراض الـدوري الشـامل )upr( ولاسـيما التوصيـات المقبولـة حـول مواصلـة 
عمـال  فيهـم  بمـن  المهاجريـن  العمـال  وكرامـة  وأمـن  سالمة  لضمـان  جهودهـا 
والتشـريعية  المؤسسـية  التدابيـر  اتخـاذ  طريـق  عـن  مصالحهـم  وحمايـة  المنـازل 
اللازمـة، وضمـان حقوقهـم وفقـاً للمعاييـر الدوليـة ومقاضـاة مسـتخدمي العنـف 
المنزلييـن، واعتمـاد معاييـر محـددة لآليـة تقديـم الشـكاوي وضمـان  ضـد العمـال 

القوانيـن. القانـون وتضمينـه عقوبـات لمنتهكـي  إنفـاذ 

التوصيات 
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وفقا لدراسة ميدانية أجرتها الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان1)1))
http://kuwaithr.org/library/studies-research.html?download=15:therightsofdomesticworkers
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